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في العدل والوعد والوعيد

الطاعة : فعل يعرض العبد لعوض مع التعظيم ، ويسى ذلك العوض المقارن ” ثوابا ” .

والمعصية : فعل يفضي إلى عوض يقارن الاستخفاف ، ويسى ذلك ” عقابا ” .

والعبد مخلوق على أنه يقدر على اكتساب كلي الطرفن ، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : ( وهديناه النجدن ) [ الآية
( 10 ) من سورة البلد ( 90 ) ] طرق الخر وطرق الشر .

ولو لم يقدر على ذلك ، لما أمره الله تعالى ولا نهاه ، كما أنه لم يأمره بتغر هيئاه ، وألوانه ، وأشكاله ، التي لا
يقدر الإنسان على تغرها .

وإذا ثبت هذا ، فالعبد معرض بالطاعات والكاليف العقلية والشرعية ، لعوض مقارن للتعظيم ، وهو ” الثواب ” .

وهذا هو الذي بينا أن العبد مخلوق له ، وهو أنه خلق لا لانتفاع الخالق ، بل لانتفاع الخلق . وكلما كان النفع أجل
وأجمل ، دل على أن فاعله أجود وأكمل . وأجل المنافع أن كون دائمة لا زول . ولما ثبت – قطعا – أن هذه الدار

ليست بدار الخلود ، ثبت أن دار الخلود غر هذه ، وهي دار الآخرة .

فعلم أن هناك بقاءا لا فناء معه ، وعلما لا جهل معه ، ولذة لا نفرة معها ، وعزا لا ذل معه .

ولما لم تصل إلى تفاصل ما قلناه عقول البشر ، شرحه الشرع بالجنة ، والحور ، والقصور ، والنهار ، والأشجار
والأثمار .

وكل من فوت [ على ] نفسه هذه الدرجات ، بقي في دركات الهلاك ، وهي مقابلات ما قلناه ، من الفناء ، والجهل ،
والنفرة ، والذل . وشرح جمع ذلك السمع بالجحيم ، والحميم ، والعقاب ، والعذاب الأليم ، والعقارب ، والحيات ،



والنران ، واللظى ، أعاذنا الله – تعالى – منها .

ولما كان الخلق في باب الكليف على درجتن : مطع ، وعاص ، كان العدل أن يبني دارن : جنة ونار .

والمطع : إما أن يكون في الغاية القصوى ، وهو الذي يطع ولا يعصي ، كالملائكة ، والأنبياء ، والأئمة – على
الصحح من المذهب – .

وإما أن يطع ويعصي ، كسائر المسلمن ، من المجرمن .

وإما أن يعصي ولا يطع ، كالشياطن ، والكفرة .

و [ لما ] كانت الطاعة ضربن : علي ، وعملي ، كان العوض في معرضها :

والعلي دائم ، كمعرفة الله – تعالى – ومعرفة رسوله ، والأئمة ، ومعرفة الشرائع ، فثوابه دائم .

والعملي منقطع ، كالصلاة والصدقة ، فعوضه منقطع .

والمعصية – أيضا ضربان : اعقادي ، وعملي :

فالاعقادي عقابه دائم ، كالشرك بالله ، وكذيب حجج الله من الأنبياء والأئمة .

والعملي عقابه منقطع ، كلطمة اليتيم ، وترك الصلاة ، والزنا ، والرياء ، وتفاصل ذلك مما أورده الشرع .

 

[ المعاد وشؤونه ]

ولما كان لا بد من إيصال الثواب والعقاب إلى مستحقهما ، ولا يصح ذلك إلا بالحشر والنشر ، وجب الحشر للعباد.

ولما كان عدله يقتضي أن لا يؤاخذ أحدا على غفلة ، فلا بد من حساب يعلمهم الله أن ذلك جزاء أعمالهم .

ولما كانت الأعمال تفاضل ، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بتعدل وتسوية ، فلا بد من المزان .

ولا بد من أن كون مثبة في كاب لقرأ كل نفس كابها ، كما قال : ( . . . كفى بنفسك الوم عليك حسيبا . . . )
[ الآية ( 14 ) من سورة الإسراء ( 17 ) ] فالكاب حق . وإذا ثبت بالسمع أن القبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة

من حفر النران ، فلا بد من أن يشعر ذلك حتى لا يكون عبا .

وإذا كان الني صادقا مصدقا ، وأخبر بشفاعه للأمة ، وجب تصديقه ، لأنا صدقناه على الجملة ، فمتى لم نصدقه
في هذه القضية بطل ما أثبناه – أولا – من تصديقه عليه وآله الصلاة والسلام .

ولما كان الناس فريقن : فرق في الجنة ، وفرق في السعر ، فلا بد من طرق لكل فرق ، وذلك هو الصراط ،



الذي وصف بأنه أدق من الشعر . [ و ] في هذه الدار له نظر ، وهو الطريقة الوسطى التي هي واسطة بن الإفراط
والتفريط . فمتى عبر السالك هذا الصراط – الذي هو بن التفريط والإفراط – عبر ذلك الصراط ، كالبرق الخاطف .
ومتى كان ههنا في الطرق عاثرا يكون هناك كذلك. كما قال الني صلى الله عليه وآله وسلم : يموت المرء على

ما عاش عليه ، ويحشر على ما مات عليه .

ثبنا الله تعالى بالقول الابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وأقامنا على الصراط المسقيم ، إنه رؤوف رحيم .

 


